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      وية الحق الضمانيأول - الفصل الخامس
      القواعد العامة - ألف

    المانح نفسه ينشئهاالحقوق الضمانية المتنافسة التي  - ٢٩المادة 
-٤٥الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٧٦إلى التوصية  ٢٩تستند المادة   -١

س الفصــل الخــامس). وهــي تتنــاول الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية الــتي أنشــأها نف ــ  مــن  ٥٤
تتنـاول  أولاً هـي  التنافس على الأولوية التي تتناولها إلى ثلاث فئات. ف ـ ٢٩وتقسم المادة  المانح.

الأولوية بين الحقوق الضمانية المتنافسة التي تجعـل نافـذة تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار        
ــاول   ــاًفي الســجل. وتتن ــل      ثاني ــتي تجع ــين الحقــوق الضــمانية المتنافســة ال ــة ب ــذة تجــاه  الأولوي ناف

 الأولويـة بـين   ثالثـاً الأطراف الثالثة بطريقة أخرى خلاف تسجيل إشـعار في السـجل. وتتنـاول    
تجــاه الأطــراف الثالثــة مــن  نافــذاًالحقــوق الضــمانية المتنافســة، الــتي يجعــل حــق منــها (أو أكثــر)  

ثــة تجــاه الأطــراف الثال نافــذاًخــلال تســجيل إشــعار في الســجل، ويجعــل حــق منــها (أو أكثــر)   
  بطريقة أخرى خلاف تسجيل الإشعار في السجل.  

، أي التنـافس علـى   (أ)، أكثر الحالات شـيوعاً  ١وتتناول الفئة الأولى، المبينة في الفقرة   -٢
ــة بتســجيل إشــعار في        ــذة تجــاه الأطــراف الثالث ــتي تجعــل ناف ــة بــين الحقــوق الضــمانية ال الأولوي

لترتيــب التســجيل. ويــوفر هــذا قاعــدة بســيطة  وفقــاًالســجل. وفي هــذه الحالــة، تحــدد الأولويــة 
سهلة التطبيـق، يحـتفظ السـجل بموجبـها بجميـع المعلومـات اللازمـة لتحديـد الأولويـة، ويسـهل           

  على الأطراف والمطالبين المتنافسين تحديدها.  
(أ) تنطبـق حـتى وإن لم يكـن حـق أو أكثـر       ١الأولوية في الفقـرة   وتجدر الإشارة إلى أنَّ  -٣

الضمانية المتنافسة قـد أنشـئ في وقـت التسـجيل (قـد يسـبق تسـجيل الإشـعار إنشـاء          من الحقوق 
 نافـذاً منـها   من أحكام السجل النموذجيـة)، ومـن ثم، لا يكـون أيٌّ    ٤الحق الضماني؛ انظر المادة 

تجاه الأطراف الثالثـة وقـت التسـجيل (بقـدر مـا لا يمكـن للحـق الضـماني الـذي لم ينشـأ بعـد أن            
 اه الأطراف الثالثة).  تج نافذاًيجعل 

فترض ما يلي: (أ) في اليـوم  (أ)، يُ ١ولإيضاح هذا الجانب من القاعدة الوارد في الفقرة   -٤
الأول، أذن المانح للدائن المضمون الأول بتسجيل إشعار يدرج اسم المانح بصفته المانح ويصـف  

، وقـام الـدائن المضـمون الأول    الموجودات المرهونة باعتبارها جميع معـدات المـانح الحاليـة والمقبلـة    
نشـأ  أمـن الـدائن المضـمون الثـاني و     بتسجيل الإشعار؛ و(ب) في اليوم الثـاني، اقتـرض المـانح مـالاً    

 إشعاراًفي جميع معدات المانح الحالية والمقبلة، وسجل الدائن المضمون الثاني يا ضمان حقًّالصالحه 
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مـن الـدائن المضـمون     الثالث، اقترض المانح مالاًفيما يتعلق بذلك الحق الضماني؛ و(ج) في اليوم 
في جميع معدات المانح الحالية والمقبلة. وفي هذه الحالـة، يكـون   يا ضمان حقًّانشأ لصالحه أالأول و

تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل الحـق الضـماني        نافـذاً الحق الضماني للدائن المضـمون الثـاني قـد أصـبح     
إلاَّ لثالثـة  تجـاه الأطـراف ا   نافذاًلحق الضماني للدائن الأول لم يصبح انَّ للدائن المضمون الأول (لأ

(أ)، فعنـد تحديـد الأولويـة     ١ومع ذلك، نتيجة للقاعدة المنصوص عليهـا في الفقـرة    عند إنشائه).
ــاني، يعتمــد علــى توقيــت       ــدائن المضــمون الث ــدائن المضــمون الأول وال بــين الحقــين الضــمانيين لل

لمضمون الأول لا على الوقت اللاحق الذي أصبح فيه الحق الضماني لهـذا  تسجيل إشعار الدائن ا
ــدائن المضــمون الأول   ــذاًال ــة.   ناف ــدائن     تجــاه الأطــراف الثالث ــن ثم، يكــون للحــق الضــماني لل وم

الإشـعار الخـاص بـالحق    نَّ المضمون الأول الأولوية على الحق الضـماني للـدائن المضـمون الثـاني لأ    
ــدائن المضــم  ــدائن    الضــماني لل ــوم الأول قبــل أن يصــبح الحــق الضــماني لل ون الأول ســجل في الي

  تجاه الأطراف الثالثة في اليوم الثاني. نافذاًالمضمون الثاني 
أنَّ ، يترتـب علـى هـذه القاعـدة     أولاً(أ) فائـدتها لسـببين.    ١وللقاعدة المبينـة في الفقـرة     -٥

دائمـا   سـتحدد ف الثالثة بتسـجيل إشـعار   أولوية الحقوق الضمانية التي جعلت نافذة تجاه الأطرا
السجل يحـتفظ بتوقيـت التسـجيل، فسـوف يكـون مـن السـهل        أنَّ وبما  لتوقيت التسجيل. وفقاً

أما إنشاء الحق الضماني فهو، على نقيض ذلك، حـدث خـاص بـين المـانح      إثباته والبحث عنه.
اح للعمـوم وقـد يكـون    والدائن المضمون؛ ولا يحتفظ السجل بتوقيت الإنشاء كما أنـه غـير مت ـ  

  من الصعب إثباته.
(أ) مــع ســلوك  ١، تتســق النتــائج المترتبــة علــى تطبيــق القاعــدة الــواردة في الفقــرة ثانيــاًو  -٦

الدائن المضمون الثاني ينظـر في تقـديم   أنَّ فعلى سبيل المثال، يفترض  الدائنين المضمونين الحصفاء.
فإذا بحث الدائن المضـمون   من بنود معدات المانح.ائتمان إلى المانح، مضمونا بحق ضماني في بند 

قد تم تسجيله يدرج اسم المانح باعتبـاره المـانح    إشعاراًهناك أنَّ الثاني في قيود السجل واكتشف 
الموجـودات المرهونـة هـي    أنَّ واسم الـدائن المضـمون الأول باعتبـاره الـدائن المضـمون ويشـير إلى       

المضمون الثاني ما إذا كان الدائن المضمون الأول لديـه حـق   نفس بند المعدات، لن يعرف الدائن 
وفي مثل تلك الحالة،  قبل إنشاء الحق الضماني. إشعاراًضماني أو بالأحرى ما إذا كان قد سجل 

 حقًّـا الإشـعار المسـجل يجسـد    أنَّ وهـو  يـا  يرجح أن يفترض الدائن المضـمون الثـاني افتراضـا تحوط   
في المعاملة، فسيكون ذلك  لك، إذا قرر الدائن المضمون الثاني المضي قدماًلذ ، وتبعاًقائماًيا ضمان

وتتسـق القاعـدة المنصـوص     حقوقه أدنى مرتبة من حقوق الدائن المضـمون الأول. أنَّ على أساس 
 (أ) مع سلوك الدائن المضمون الثاني. ١عليها في الفقرة 
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لـى الأولويـة. وفي الحـالات المندرجـة     (ب) الفئة الثانية مـن التنـافس ع   ١وتتناول الفقرة   -٧
تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل  نافذاًمن الحقوق الضمانية قد جعل  ضمن هذه الفئة، لا يكون أيٌّ

الحالات التي يمكن لدائنين مضمونين  نَّلأإشعار في السجل. وفي هذه الحالة (وهي ليست شائعة 
افـذة تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة خـلاف       اثنين مختلفين قادرين على جعل حقـوقهم الضـمانية ن  

  لترتيب النفاذ تجاه الأطراف الثالثة.  وفقاًالتسجيل غير شائعة)، تحدد الأولوية 
تجاه  نافذاًوفي الفئة الثالثة من التنافس على الأولوية، يجعل حق ضماني واحد (أو أكثر)   -٨

اني الآخـر (أو الحقـوق الضـمانية    الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل، ويجعـل الحـق الضـم   
تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى (مثـل حيـازة الموجـود المرهـون). وفي هـذه            نافذاًالأخرى) 

تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل بوقت  نافذاًالفئة، يقارن وقت تسجيل الحق الضماني الذي جعل 
الثالثــة بطريقــة أخــرى بخــلاف  تجــاه الأطــراف نافــذاًنفــاذ حــق ضــماني تجــاه أطــراف ثالثــة جعــل 

التسجيل، وتكون الأولوية للحق الضماني الذي لـه تـاريخ التسـجيل الأسـبق أو التـاريخ الأسـبق       
 للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة. 

(ج) تحــدد أولويــة الحــق الضــماني   ١(أ) و ١ونتيجــة للقاعــدتين الــواردتين في الفقــرتين    -٩
ة بتسجيل إشـعار في السـجل بوقـت التسـجيل (دون اعتبـار      تجاه الأطراف الثالث نافذاًالذي جعل 

تجــاه الأطــراف الثالثــة  نافــذاًلوقــت إنشــاء الحــق الضــماني)، ســواء جعــل الحــق الضــماني المنــافس  
بشأن الحق  إشعاراًبالتسجيل أو بطريقة أخرى. ومعنى هذا أنه بمجرد أن يسجل الدائن المضمون 

ون أن يحدد أولويته فيما يتعلق بكل الحقـوق الضـمانية   الضماني، يكون بمقدور هذا الدائن المضم
  بموجب القاعدة الواردة في هذه المادة.   المتنافسة التي تحدد أولويتها

تجـاه   نافـذاً وفي الحالات التي يتخذ فيها الدائن المضـمون خطـوات لجعـل حقـه الضـماني        -١٠
دائن المضـــمون الحـــائز الأطـــراف الثالثـــة بـــأكثر مـــن طريقـــة (علـــى ســـبيل المثـــال إذا ســـجل ال ـــ

بشأن ذلك الحق الضـماني في السـجل، أو بـالعكس)، ينبغـي      إشعاراً للموجودات المرهونة لاحقاً
، مـا لم يوجـد "انقطـاع"    ٢٩استخدام وقت الحدث الأسبق في تطبيـق القاعـدة الـواردة في المـادة     

ع إشـعار مسـجل في   تجاه الأطـراف الثالثـة ولا موضـو    نافذاًلاحق لا يكون خلاله الحق الضماني 
   ).٣١السجل (انظر المادة 

    
    مانحون مختلفون ينشئهاالتي  الحقوق الضمانية المتنافسة - ٣٠المادة 

ــاول المــادة   -١١ ــة الــتي     ٣٠تتن ــة بــين الحقــوق الضــمانية في نفــس الموجــودات المرهون الأولوي
يا ضمان حقًّاشئ مانح أنشاها مانحون مختلفون. وقد تحدث هذه الحالة، على سبيل المثال، حين ين
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في معداته لصالح دائن مضمون، ثم ينقل المعدات إلى منقول إليـه يقـوم بإنشـاء حـق ضـماني فيهـا       
علـى انطبـاق نفـس القواعـد المطبقـة       ٣٠لصالح دائن مضمون آخر. وفي هذه الحالة، تنص المـادة  

تثناء مـا هـو منصـوص    )، باس ـ٢٩في حال منح نفس المانح حقين ضمانيين متنافسين (انظر المـادة  
الفقـرات  من أحكام السجل النموذجية، التي تتيح للدول ثلاثة خيارات (انظر  ٢٦عليه في المادة 

  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.3الوثيقة من  ٥٣-٤٨
    

  ر يُّالحقوق الضمانية المتنافسة في حالة تغ - ٣١المادة 
    طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

الحالات التي يكون قـد حـدث فيهـا تغـير في طريقـة تحقيـق النفـاذ تجـاه          ٣١ تتناول المادة  -١٢
الأطــراف الثالثــة. وقــد يحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال، عنــدما يعيــد الــدائن المضــمون الــذي في  
حوزته الموجودات المرهونة حيازتها إلى المانح بعـد تسـجيل إشـعار بشـأنها في السـجل. وفي تلـك       

تجـاه الأطـراف    نافـذاً ق الضماني بالتوقيت الذي أصبح فيه الحـق الضـماني   الحالة، تحدد أولوية الح
ــا دام لم يحــدث بعــد ذلــك أيُّ    ــرة م ــة لأول م ــاذ الحــق الضــماني تجــاه     الثالث انقطــاع زمــني في نف

 الأطراف الثالثة.
    

    الحقوق الضمانية المتنافسة في العائدات - ٣٢المادة 
الفقـرات  من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٠٠، التي تستند إلى التوصية ٣٢المادة   - ١٣
الفصــل الخــامس) هــي مــادة مهمــة لأنــه في الحــالات الكــثيرة الــتي يكــون فيهــا  مــن  ١٥٠- ١٤٤

لدائنيْن مضمونيْن حق ضماني في الموجودات نفسـها، يوجـد أحـد الحقـين الضـمانيين أو كلاهمـا       
 حقًّـا يكـون للـدائن المضـمون     لكون تلك الموجودات تشكل عائدات لموجودات مرهونة أخـرى 

فيها، وباعها المانح. والمواقف التي يكون فيها للـدائن المضـمون حـق ضـماني في عائـدات      يا ضمان
أمر شـائع جـدا عنـدما تكـون الموجـودات المرهونـة الأصـلية عبـارة عـن مخزونـات أو مسـتحقات            

الوفاء بـالالتزام الـذي تضـمنه     ما يبيع المخزونات أو يحصل المستحقات قبل كثيراًالمانح  حيث إنَّ
تلك الموجودات. وفي تلك الحالة، يستمر الحق الضماني في العائدات على النحو المنصوص عليـه  

ــادة  ــدات     ١٠في الم ــون الحــق الضــماني في العائ ــذاًويك ــتوفيت     ناف ــة إذا اس ــراف الثالث ــاه الأط تج
هـذا الحـق الضـماني في عائـدات      . وتحدد هذه المادة أولوية١٩الشروط المنصوص عليها في المادة 

الموجودات المرهونة إزاء دائن مضـمون آخـر يتمتـع بحـق ضـماني في نفـس الموجـودات المرهونـة،         
أولويــة الحــق أنَّ ســواء باعتبارهــا موجــودات مرهونــة أصــلية أو عائــدات. وتقضــي هــذه المــادة ب ــ

  لمرهونة الأصلية.الضماني في العائدات تتساوى مع أولوية الحق الضماني في الموجودات ا
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نشـأ المـانح لصـالح الـدائن المضـمون الأول      أ ما يلي: (أ) في اليوم الأول، ض مثلاًفترَيُلف  -١٤
 إشـعاراً في جميع مخزونـات المـانح الحاليـة والمقبلـة، فسـجل الـدائن المضـمون الأول        يا ضمان حقًّا

الـدائن المضـمون الثـاني     نشـأ المـانح لصـالح   الضـماني؛ و(ب) في اليـوم الثـاني، أ   بشأن ذلك الحق 
 إشـعاراً في جميع مستحقات المانح الحالية والمقبلة، وسـجل الـدائن المضـمون الثـاني     يا ضمان حقًّا

يـا  ائتمان بذلك الحـق الضـماني؛ و(ج) في اليـوم الثالـث، بـاع المـانح بعضـا مـن المخزونـات بيعـاً          
في ذلـك المسـتحق بسـبب     تولد عنه مستحق. هنـا يكـون للـدائن المضـمون الثـاني حـق ضـماني       

ــة؛ في حــين يكــون للــدائن المضــمون الأول حــق      ــة والمقبل حقــه الضــماني في المســتحقات الحالي
ضماني في ذلك المستحق لكون ذلك المستحق عائدات المخزونات التي يتمتع الـدائن المضـمون   

في  الأول بحــق ضــماني فيهــا. وتكــون للحــق الضــماني الــذي يتمتــع بــه الــدائن المضــمون الأول 
أولويـة الحـق   نَّ المستحق أولوية علـى الحـق الضـماني الـذي يتمتـع بـه الـدائن المضـمون الثـاني لأ         

ــالرجوع إلى وقــت      ــدات تتحــدد ب ــاره عائ ــدائن المضــمون الأول في المســتحق باعتب الضــماني لل
النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو تسجيل إشعار بشـأن الحـق الضـماني في المخزونـات أيهمـا أسـبق       

). فأولويـة الـدائن المضـمون الأول في المسـتحق يعـود تاريخهـا إلى اليـوم الأول        ٢٩ظر المـادة  (ان
أولوية الدائن المضمون الثـاني في المسـتحق يعـود تاريخهـا إلى اليـوم الثـاني (أمـا فيمـا         أنَّ في حين 

   ).٤١يخص الحقوق الضمانية في العائدات من الحقوق الضمانية الاحتيازية، فانظر المادة 
    

 الحقوق الضمانية المتنافسة في الموجودات - ٣٣المادة 
    لة إلى منتجوَّلموسة الممتزجة في كتلة أو المحالم

يْن مسـألتي أولويـة ناشـئتين عـن الأوضـاع الـتي يكـون فيهـا أحـد الحقَّ ـ          ٣٣تتناول المـادة    -١٥
ــا    ــاالضــمانيين المتنافســين أو كلاهم ــتج (أ  يا ضــمان حقًّ ــة أو من ــتمر في كتل ــا) لأ اس ــد إليه نَّ و امت

الفقـرات  الموجودات المرهونـة الأصـلية امتزجـت بتلـك الكتلـة أو تحولـت إلى ذلـك المنـتج (انظـر          
 أولاًدليـل المعـاملات المضـمونة). ف ـ   مـن  الفصـل الخـامس   من  ٩١و ٩٠والتوصيتين  ١٢٤-١١٧

اية حقين ضـمانيين  الأوضاع التي يكون فيها الحقان الضمانيان المتنافسان في البد ١تتناول الفقرة 
في موجود مرهون واحد والتي أصبح فيها هذا الموجود جزءا من كتلة أو منتج. وفي هـذه الحالـة   
تكون مرتبة أولوية الحقين الضمانيين في الكتلة أو المنتج مماثلة لمرتبة أولويـة الحقـين الضـمانيين في    

لأوضــاع الــتي يكــون فيهــا الحقــان ا ٣و ٢، تتنــاول الفقرتــان ثانيــاًالموجــودات المرهونــة الأصــلية. 
الضمانيان المتنافسان في البدايـة حقـين ضـمانيين في موجـودين مرهـونين مخـتلفين والـتي أصـبحت         

المرهونة جزءا من كتلة واحدة أو منتج واحد. وفي هـذه الحالـة إذا كانـت     فيها جميع الموجودات
الفقرات (انظر  ١١ للمادة وفقاًدد المنتج، حسبما تتحقيمة هذين الحقين الضمانيين في الكتلة أو 



 

8 V.16-06002 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4 

)، غير كافية للوفـاء بـالالتزامين المضـمونين    A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1 الوثيقةمن  ٦٨-٦٦
 وفقـاً تقاسم الطرفان المضمونان القيمة القصوى الإجمالية لحقيهما الضمانيين في الكتلـة أو المنـتج   

   نتج.لنسبة قيمة هذين الحقين الضمانيين في الكتلة أو الم
    

  الحقوق الضمانية المنافسة لحقوق مشتري الموجودات المرهونة  - ٣٤المادة 
  لهم  تُؤجَّرإليهم تلك الموجودات أو  تُنقلأو سائر الأشخاص الذين 

    ص لهم باستخدامهاخَّريُأو 
ــادة   -١٦ ــتند المـ مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر   ٨٢-٧٩إلى التوصـــيات  ٣٤تسـ

الفصل الخـامس). وهـي تحـدد حقـوق مشـتري الموجـودات المرهونـة أو         من ٨٩-٦٠الفقرات 
سائر الأشخاص الذين نقلت إليهم تلك الموجودات أو أجرت لهم أو رخص لهـم باسـتخدامها   

والـتي تخضـع لاسـتثناءات     ١تجاه الحق الضماني. وتكمـن القاعـدة العامـة، المـذكورة في الفقـرة      
ــة   أنَّ ، في ٦ إلى ٢مهمــة منصــوص عليهــا في الفقــرات مــن    ــة تظــل مرهون الموجــودات المرهون

بالحق الضماني فيها النافذ تجاه الأطراف الثالثـة بصـرف النظـر عـن بيعهـا أو نقلـها أو تأجيرهـا        
أو الترخيص باستخدامها على نحو آخر. وتنص المادة علـى نـوعين مـن الاسـتثناءات مـن المبـدأ       

ــام المــذكور في الفقــرة   ــان ١الع ان علــى اســتثناءين اســتنادا إلى إجــراءات   تنصــ ٣و ٢. فالفقرت
علــى اســتثناءات اســتنادا إلى طبيعــة البيــع أو   ٦إلى  ٤الــدائن المضــمون؛ بينمــا تــنص الفقــرات  

الاستئجار أو الترخيص بالاستخدام علـى نحـو آخـر وإلى مـدى علـم المشـتري، أو مـن أجـرت         
  لهم الموجودات أو رخص لهم باستخدامها، بوجود انتهاك.

على أنه إذا أذن الـدائن المضـمون ببيـع الموجـودات المرهونـة أو نقلـها        ٢الفقرة  وتنص  -١٧
على نحو آخر خالصة من الحـق الضـماني اكتسـب مشـتريها أو سـائر الأشـخاص الـذين نقلـت         
إليهم تلك الموجودات حقوقه في تلك الموجودات خالصـة مـن هـذا الحـق الضـماني. والقاعـدة       

الدائن المضمون أثبـت، بإذنـه هـذا، نيتـه      ية الطرفين من حيث إنَّالواردة في تلك الفقرة تحقق ن
ــرة     ــواردة في الفق ــة ال ــق القاعــدة العام ــاق   و. ١عــدم تطبي ــذا الإذن يمكــن أن يعطــى في الاتف ه

عنـدما تتولـد عـن بيـع الموجـودات المرهونـة أو        مـثلاً الضماني أو على نحو منفصل. فقـد يعطـى   
لضـماني عائـدات يمكـن أن يسـتخدمها المـانح في الوفـاء       نقلها على نحو آخر خالصة مـن الحـق ا  

بــالالتزام المضــمون، في حــين تتولــد عائــدات بمبلــغ أقــل ممــا يفضــي إلى الوفــاء بجــزء أصــغر مــن   
 ٣الالتزام المضمون عن بيعها أو نقلها على نحو آخـر خاضـعة للحـق الضـماني. وتحقـق الفقـرة       

أو التـرخيص باسـتخدامها. لكـن التعـبير عـن       نفس النتيجة في حالة تأجير الموجـودات المرهونـة  
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ها، لا تعتـبر  كل ـ بعـض الـدول، لا  نَّ لأ ٢تلـك القاعـدة اختلـف في تلـك الفقـرة عنـه في الفقـرة        
 حقوق المستأجر أو المرخص لهم حقوق ملكية.  

مشتري الموجودات المرهونـة الملموسـة (ولـيس المنقـول     أنَّ على  ٦-٤وتنص الفقرات   -١٨
ــه  ــلإلي ــه باســتخدامها (ولكــن لــيس الموجــودات غــير     )دون مقاب أو مســتأجرها أو المــرخص ل

الملموسة المجسدة، مثل النقود والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلـة للتـداول والأوراق   
) مـن  ط طالمالية غير المودعة لدى وسيط الـتي صـدرت بهـا شـهادات؛ انظـر الفقـرة الفرعيـة (        

في ســياق العمــل المعتــاد للبــائع أو المســتأجر أو المــرخص لــه الــذي  ) في معاملــة تنــدرج٢المــادة 
يحتاز حقوقه في تلـك الموجـودات خالصـة مـن الحـق الضـماني الـذي يرهنـها أثنـاء وجودهـا في           

ــالفقرة       ــه باســتخدامها. ف ــرخص ل ــتريها أو مســتأجرها أو الم ــوزة مش تقضــي باكتســاب   ٤ح
حقوقــه خالصــة مــن ) دون مقابــلقــول إليــه مشــتري الموجــودات الملموســة المرهونــة (ولــيس المن

الحق الضماني إذا استوفي شرطان. أولهما أن يكون البيع قـد تم في سـياق العمـل المعتـاد للبـائع.      
ــائع    مــثلاًوبــذلك  ــة   وفقــاًيكــون بيــع بعــض مخزونــات الب ــة الاعتيادي ــائع التجاري لممارســات الب
ببيـع إحـدى معداتـه المسـتخدمة      تيـادي لهذا الشـرط؛ أمـا قيـام البـائع علـى نحـو غـير اع        مستوفياً

يســتوفي هــذا الشــرط. ويتمثــل الشــرط الثــاني في وجــوب أن يكــون المشــتري قــد اكتســب  فــلا
الموجودات المرهونة دون أن يكون على علـم (وقـت إبرامـه مـع البـائع الاتفـاق الـذي بمقتضـاه         

 اق الضماني.  البيع ينتهك حقوق الدائن المضمون بموجب الاتفأنَّ اكتسب الموجودات) ب

بأنه العلـم الفعلـي. ومـن     ٢) من المادة خف في الفقرة الفرعية (لم" معرَّومصطلح "الع  -١٩
البيــع ينتــهك حقــوق الــدائن المضــمون لا يحــرم المشــتري مــن أنَّ "المعرفــة الاســتدلالية" بــ ثم فـإنَّ 

لحـق الضـماني،   العلـم بوجـود ا  أنَّ ملاحظـة   أيضـاً الحماية التي يوفرهـا هـذا الحكـم. ومـن المهـم      
البيـع ينتـهك حقـوق الـدائن المضـمون، لا يكفـي لحرمـان المشـتري         أنَّ على النقيض من العلم ب ـ

البـائع  أنَّ . وعلى سبيل المثال إذا كان المشتري علـى علـم ب ـ  ٤من الفوائد التي توفرها له الفقرة 
أجزاء من تلـك   قد رهن مخزوناته لكنه ليس على علم بما إذا كان الدائن المضمون قد أذن ببيع

المشـتري علـى علـم بوجـود الحـق      أنَّ المخزونات خالصـة مـن الحـق الضـماني كـان معـنى ذلـك        
 الضماني لكنه ليس على علم بما إذا كان البيع ينتهك حقوق الدائن المضمون.

ــان    -٢٠ ــرز الفقرت ــرة      ٦و ٥وتف ــا الفق ــتي تفرزه ــائج ال ــة للنت ــائج مماثل ــأجير   ٤نت ــة ت في حال
مرهونة أو إصدار رخص غـير حصـرية بشـأن اسـتخدام ممتلكـات فكريـة.       موجودات ملموسة 

نَّ لأ ٤عـن صـياغة الفقـرة     ٦و ٥تختلف صياغة الفقـرتين   ٣وعلى غرار الوضع بالنسبة للفقرة 
وتــذْكر  ها، لا تعتــبر حقــوق المســتأجر أو المــرخص لهــم حقــوق ملكيــة.  بعــض الــدول، لا كل ــ

لـذلك، بمجـرد أن يحصـل     وفقـاً "مبـدأ الحمايـة". و   مبـدأ يشـار إليـه غالبـا باسـم      ٨و ٧الفقرتان 
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المشتري أو غيره من المنقول إليهم أو المستأجرين أو المرخص لهـم علـى حقـوق في الموجـودات     
ــإنَّ       ــه)، ف ــأثرة ب ــن الحــق الضــماني (أو غــير مت ــة خالصــة م ــوقهم في    المرهون ــن يكتســبون حق م

له، علـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر،       الموجودات المرهونة من المشتري أو المستأجر أو المرخص
  يكتسبونها على نحو مماثل خالصة من ذلك الحق الضماني (أو غير متأثرة به).

المشتري أو المسـتأجر الـذي حصـل علـى حقوقـه في السـلع الاسـتهلاكية         ٩وتحمي الفقرة   - ٢١
 ق المنصوص عليهـا الخاضعة لحق ضماني قبل إنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرائ

 ، يكتسـب ٢٤للمادة  يا وفقاًتجاه الأطراف الثالثة تلقائ نافذاً. وإذا جعل الحق الضماني ١٨في المادة 
مشتري السلع الاستهلاكية أو مستأجرها حقوقه رهنا بالحق الضماني في السلع أو تأثرا به. وتجـدر  

الـتي يقـل ثمـن احتيازهـا عـن مبلـع تحـدده         تنطبق على السلع الاسـتهلاكية  ٢٤المادة أنَّ الإشارة إلى 
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1الوثيقة من  ٩٥و ٩٤ ينالفقرتالدولة المشترعة (انظر 

    
  حقوق مشتري الموجودات المرهونة، أو سائر الأشخاص الذين نقلت إليهم 

  تلك الموجودات أو أجرت لهم أو رخص لهم باستخدامها، 
    في حالة التسجيل المتخصص

لعل الدول التي توفر سجلا متخصصا أو نظام شـهادات ملكيـة مـن أجـل تحقيـق نفـاذ         -٢٢
الحـــــق الضـــــماني في أنـــــواع معينـــــة مـــــن الموجـــــودات تجـــــاه الأطـــــراف الثالثـــــة (الوثيقـــــة   

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1 ــرة ــة ٨٥، الفقــــ ، A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.6، والوثيقــــ
المنافسـين الـذين يسـتخدمون السـجل المتخصـص أو      ) تود، من أجل تمكين المطالبين ١٠الفقرة 

نظام شـهادات الملكيـة مـن تحديـد حقـوقهم مـن خـلال إجـراء بحـث في السـجل المتخصـص أو            
فحص شهادة الملكية فحسب، أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن تكـون حقـوق هـؤلاء المطـالبين     

اف الثالثـة بوسـيلة أخـرى    أعلى مرتبة من حقوق الدائن المضمون الذي حقق النفاذ تجـاه الأطـر  
دليـل المعـاملات المضـمونة؛    مـن  الفصـل الخـامس   مـن   ٧٧؛ والتوصية ٥٧و ٥٦ ينالفقرت(انظر 

 ٧٠-٦٤الفقـرات  وفيما يخص التنسيق مع السـجلات المتخصصـة للممتلكـات المنقولـة، انظـر      
 ).دليل السجلمن 

    
    تأثير إعسار المانح على أولوية الحق الضماني - ٣٥المادة 

 نافـذاً تجاه الأطراف الثالثة يظـل   نافذاًالحق الضماني الذي يكون أنَّ ب ٣٥تقضي المادة   -٢٣
تجاه الأطراف الثالثة برغم بدء إجراءات الإعسار ضد المانح. وعلاوة على ذلـك، لا يوجـد في   
قانون المعاملات المضمونة ما يغير أولوية ذلك الحـق الضـماني علـى حقـوق المطـالبين المنافسـين       



 

V.16-06002 11 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4

الحـق الضـماني يظـل محتفظـا بالأولويـة الـتي       أنَّ  هـو  رد بدء إجـراءات الإعسـار. ومعـنى ذلـك    لمج
لم يـنص قـانون    كان يحظى بها تجاه حقوق المطالبين المنافسين قبـل بـدء إجـراءات الإعسـار، مـا     

 الإعسار المنطبق على خلاف ذلك.
    

    الحقوق الضمانية المنافسة للمطالبات ذات الأفضلية - ٣٦المادة 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٨٦و ٨٥و ٨٣إلى التوصيات  ٣٦تستند المادة   -٢٤

الفصـل الخـامس). وهـي تـنص علـى إطـار يمكـن للدولـة         من  ١٠٩-١٠٣و ٩٣-٩٠الفقرات 
المشترعة من خلاله أن تنفذ النهج المستمدة من هذه التوصيات من خـلال مـا يلـي: (أ) إدراج    

ولويـــة علـــى الحقـــوق الضـــمانية إدراجـــا واضـــحا ومحـــددا؛       مطالبـــات ســـتكون لهـــا الأ   أيِّ
 الإشارة إلى حد أقصى لمبالغ المطالبات التي أعطيـت الأولويـة. ومـا أن تحـدد الدولـة أيَّ      و(ب)

، علـى نحـو أكيـد   حـتى تبلـغ الـدائنين المضـمونين     ، ٣٦مطالبات ذات أفضلية ومبالغها في المـادة  
لية ومبالغهـا في الاعتبـار قبـل الإقـراض (علـى سـبيل       يمكنهم من وضع المطالبات ذات الأفض مما

المثــال، بخصــم مبلــغ المطالبــات ذات الأفضــلية مــن صــافي قيمــة مــانح محتمــل يمكــن اســتخدامها  
تقدم إطارا للدولـة المشـترعة لإدراج    ٣٦المادة أنَّ كضمانات للائتمانات). وتجدر الإشارة إلى 

قــوق الضــمانية، ســواء بــدأت إجــراءات إعســار  المطالبــات الــتي ســتكون لهــا الأولويــة علــى الح 
بخصوص المانح أم لا. غير أنها لا تتناول مسألة مـا إذا كانـت مطالبـات معينـة ذات أفضـلية لهـا       

مـن   ٢٣٩التوصـية  وضعية خاصة من حيث الأولوية تنطبق مع بـدء إجـراءات الإعسـار (انظـر     
 دليل المعاملات المضمونة).  

بــات بــالحقوق الــتي قــررت بعــض الــدول وجــوب تمتعهــا    وتشــمل الأمثلــة علــى المطال   -٢٥
بالأولويــة علــى الحــق الضــماني المنــافس ومــن ثم وجــوب إدراجهــا في هــذه المــادة، إذا اتخــذت    
الدولة المشترعة نفس القرار، ما يلي: (أ) مطالبات بائعي السلع أو مورديهـا الـذين لم يتقاضـوا    

ح فيمـا يتعلـق بالسـلع، ولكـن في حـال      ثمنها، أو الـذين قـدموا خـدمات مثـل خـدمات الإصـلا      
 احتفاظهم بحيازة السلع فقط؛ و(ب) مطالبات الموظفين فيما يخص استحقاقات العمل.  

الـدائنين المضــمونين يحصــلون عـادة علــى إقـرارات مــن المــانحين    أنَّ وتجـدر الإشــارة إلى    -٢٦
مطالبـة ذات أفضـلية،    أنـه إذا لم يفصـح المـانح عـن وجـود     إلاَّ بشأن المطالبـات ذات الأفضـلية.   

أيِّ يكون للدائن المضمون مطالبة غير مضمونة فقط تجـاه المـانح بسـبب الإخـلال بالعقـد. وفي      
ــة الــتي       ــة أو لم يكشــف، تكــون للمطالب حــال، فســواء كشــف المــانح عــن وجــود تلــك المطالب

 تدرجها الدولة المشترعة في هذه المادة الأولوية إلى الحد المبين في هذه المادة.



 

12 V.16-06002 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4 

وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الدول تخضع المطالبات ذات الأفضلية لتسجيل إشـعار    -٢٧
في الســجل. وفي بعــض تلــك الــدول، تخضــع أولويــة المطالبــات ذات الأفضــلية للقاعــدة العامــة   

إذا نص الإشـعار المسـجل    لا يكون مفيداً إلاَّ النهج وهذاللأولوية المتمثلة في أسبقية التسجيل. 
بلغ الأقصى الذي يمكن لكل دائن مضمون أن يأخذه في الاعتبـار قبـل تقـديم الائتمـان.     على الم

وفي دول أخـــرى، يكـــون للمطالبـــات ذات الأفضـــلية المســـجلة الأوليـــة حـــتى علـــى الحقـــوق   
لهـذا النـهج قيمـة    والضمانية المسجلة سـابقا. وتكـون هـذه التسـجيلات بغـرض الإعـلام فقـط.        

  ليل السجل).  من د ٥١و ٤٦ ينالفقرتانظر محدودة للدائنين المضمونين (
    

    الحقوق الضمانية المنافسة لحقوق الدائنين بحكم قضائي - ٣٧المادة 
- ٩٤الفقـرات  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٨٤إلى التوصـية   ٣٧تستند المادة   - ٢٨
هونة وحـق  الفصل الخامس). وهي تحدد الأولوية بين الحق الضماني في الموجودات المرمن  ١٠٢

في الموجودات المرهونة باتخاذ ما يلـزم مـن خطـوات مـن      حقًّاالدائن بحكم قضائي الذي اكتسب 
الأولويــة لحــق الــدائن بحكــم قضــائي إذا  ١أجــل ذلــك بموجــب القــانون المنطبــق. وتعطــي الفقــرة 

اتخــذت الخطــوات اللازمــة كــي يكتســب حقوقــا في الموجــودات المرهونــة قبــل أن يصــبح الحــق     
بــإدراج  ١تجــاه الأطــراف الثالثــة. وينبغــي أن تســتكمل الدولــة المشــترعة الفقــرة    نافــذاً الضــماني

الخطوات المناسبة والضرورية كي يكتسب الدائن بحكم قضائي حقوقـا في الموجـودات المرهونـة،    
أو بــإدراج إحالــة إلى تلــك الخطــوات. ويجــوز أن تشــمل تلــك الخطــوات إجــراءات معينــة مثــل    

  جل الحقوق الضمانية أو حجز الموجودات أو تسليم أمر حجز.تسجيل إشعار في س
على أنه في الحالات التي لا يكتسب فيها الـدائن بحكـم قضـائي حقوقـه      ٢وتنص الفقرة   -٢٩

تجـاه الأطـراف الثالثـة تكـون للحـق       نافـذاً في الموجـودات المرهونـة قبـل أن يصـبح الحـق الضـماني       
ضــائي. وتحمــي هــذه القاعــدة الــدائن المضــمون مــن الضــماني الأولويــة علــى حــق الــدائن بحكــم ق

احتمال أن يصبح حقه الضماني أدنى مرتبة من حق الدائن بحكم قضائي الـذي لم يكـن موجـودا    
تجـاه الأطـراف الثالثـة.     نافذاًعندما اتخذ الدائن المضمون الخطوات الضرورية لجعل حقه الضماني 

أولويـة الحـق الضـماني لا تمتـد إلى:     أنَّ إذ تنص علـى  تحد من مدى تلك الأولوية  ٢الفقرة إلاَّ أنَّ 
(أ) الائتمان الذي يقدمه الدائن المضمون بما يتجاوز فترة زمنية قصيرة (تحددها الدولة المشـترعة)  

؛ بعد إشعار الدائن بحكم قضـائي الـدائن المضـمون بأنـه اتخـذ الخطـوات اللازمـة لاكتسـاب حقـه         
لا بالتزام غير قابل للإلغاء عقـد قبـل ذلـك الإشـعار. وتمنـع      (ب) الائتمان المقدم بعد ذلك عم أو

هذه القاعدة الدائن المضمون مـن اسـتغلال مرتبـة أولويتـه لزيـادة الالتـزام المضـمون حـتى بعـد أن          
يصبح الدائن المضمون على علم فعلي بحقوق الدائن بحكم قضائي ويكون قد حظي بفترة زمنيـة  
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الحالات النادرة التي يحصل فيهـا   أيضاً ٢وتتناول الفقرة  قصيرة للتكيف مع وجود تلك الحقوق.
نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه     " الدائن بحكم قضائي على حقوقه في الموجودات المرهونة "بالتزامن مع

 الأطراف الثالثة، وهو ما قد يحدث إذا كانت الموجودات المرهونة موجودات آجلة. 
    

  المنافسة  الحقوق الضمانية الاحتيازية - ٣٨المادة 
    لحقوق ضمانية غير احتيازية

الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٨٠إلى التوصــية  ٣٨تســتند المــادة   -٣٠
مـن الملحـق المتعلـق     ٢٤٧الفصـل التاسـع) والتوصـية    مـن   ١٤٦و ١٤٣و ١٣٧و ١٣٦و ١٣١

ن علــى ). وهنــاك خيــاران بـديلان مطروحــا ٢٦٣-٢٥٩بالممتلكـات الفكريــة (انظــر الفقـرات   
للحـق الضـماني الاحتيـازي، في ظـروف معينـة،      أنَّ الدول المشترعة. وينص كلا الخيارين علـى  

أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس في نفـس الموجـودات المرهونـة حـتى إذا كـان      
يـة  ، الأولو٢٩للحق الضماني غير الاحتيازي، بموجب قاعدة الأولويـة العامـة الـواردة في المـادة     

الحـق الضـماني    مـا يقـال إنَّ   كثيراًعلى الحق الضماني الاحتيازي. وعندما تنشأ تلك الظروف، 
  الاحتيازي له "الأولوية الغالبة" على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس.

و"الأولوية الغالبة" بالنسبة إلى الحقوق الضمانية الاحتيازية هـي سمـة مـن سمـات القـانون        - ٣١
دول، سواء صيغت للتعبير عن أولوية أعلى للحقوق الضـمانية الـتي تضـمن التزامـات     في معظم ال

نشــأت مــن أجــل اكتســاب الموجــودات المرهونــة أو باعتبارهــا، في نظــم قانونيــة كــثيرة، نتيجــة     
  ضرورية ترتبـت علـى احتفـاظ البـائع بحـق ملكيـة الموجـودات المرهونـة (بموجـب الفقـرة الفرعيـة            

تأكيـد   ٣٨). وتواصـل المـادة   مضـموناً  حقًّان حق احتفاظ البائع بالملكية ، يكو٢) من المادة س(
هذه المعاملـة التفضـيلية للتمويـل الاحتيـازي، حيـث تقـدم مجموعـة متنوعـة مـن قواعـد "الأولويـة            

لطبيعة الموجـودات الخاضـعة للحـق الضـماني الاحتيـازي. وتعـني الإشـارة إلى حيـازة          تبعاًالغالبة" 
(أ) مـن الخيـار بـاء الحيـازة      ١(أ) من الخيار ألف والفقـرة   ٢(أ) و ١الفقرتين  الدائن المضمون في

 كطريقــة للنفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة، ولــيس النفــاذ المكتســب في ســياق الإنفــاذ. ومــن ثم فــإنَّ  
ــذه         ــى ه ــه الحصــول عل ــوم بالتســجيل في الوقــت المناســب لا يمكن ــذي لا يق ــدائن المضــمون ال ال

حتياز المواد المرهونة في سياق الإنفاذ أو غيره إذا كان الاتفاق الضـماني يسـمح   الأولوية الغالبة با
ــاه          ــاذ تج ــيير النف ــارة أخــرى، لا يمكــن تغ ــذلك. وبعب ــازي ب ــدائن المضــمون بحــق ضــماني احتي لل
الأطــراف الثالثــة والأولويــة عنــد بــدء الإنفــاذ. ولــولا ذلــك لأمكــن لكــل دائــن مضــمون أن يغــير 

  نفاذ، وهي نتيجة من شأنها أن تفسح المجال لقدر كبير من عدم اليقين.أولويته باستهلال الإ



 

14 V.16-06002 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4 

ــة         -٣٢ ــة". وتتوقــف معرف ــة الغالب ــار ألــف ثــلاث قواعــد بشــأن "الأولوي أيِّ ويتضــمن الخي
القواعـــد الـــثلاث ينطبـــق في الحالـــة المعنيـــة علـــى طبيعـــة الموجـــودات المرهونـــة. فـــإذا كانـــت    

معادلها من الممتلكات الفكرية (أي ممتلكـات فكريـة    الموجودات المرهونة عبارة عن معدات أو
أو حقـــوق مـــرخص لـــه بموجـــب تـــرخيص في ممتلكـــات فكريـــة يســـتخدمها المـــانح أو يعتـــزم 

ــرة      ــام الأول في تشــغيل منشــأته، انظــر الفق ــة (اســتخدامها في المق ــادة   )ه هالفرعي ــن الم )، ٢م
المرهونة عبارة عـن مخزونـات أو    . وإذا كانت الموجودات١انطبقت القاعدة الواردة في الفقرة 

معادلها من الممتلكات الفكرية (أي ممتلكات فكرية أو حقوق مرخص له بموجـب تـرخيص في   
ممتلكات فكرية توجـد لـدى المـانح لأغـراض البيـع أو التـرخيص في سـياق عملـه المعتـاد؛ انظـر           

ــة (  ــرة الفرعي ــادة  غالفق ــرة   ٢) مــن الم ــواردة في الفق ــا إذا كانــت  ٢)، انطبقــت القاعــدة ال . أم
ــتهلاكية أو معادلهــا مــن الممتلكــات الفكريــة (أي          الموجــودات المرهونــة عبــارة عــن ســلع اس
ممتلكات فكرية أو حقوق مرخص له بموجـب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة يسـتخدمها المـانح       

ــام الأول لأ   ــزم اســتخدامها في المق ــة أو   أو يعت ــنغــراض شخصــية أو عائلي ــرة    م ــة؛ انظــر الفق زلي
  .٣)، انطبقت القاعدة الواردة في الفقرة ٢) من المادة شة (الفرعي
مـن الخيـار ألـف، تكـون للحـق       ١وبموجب قاعدة "الأولوية الغالبة" الواردة في الفقرة   -٣٣

الضماني الاحتيازي في معدات أو معادلها من الممتلكات الفكرية الأولوية علـى الحـق الضـماني    
لمــانح إذا كــان الــدائن المضــمون بحــق ضــماني احتيــازي  غــير الاحتيــازي المنــافس الــذي أنشــأه ا

معظــم الحقــوق الضــمانية الاحتيازيــة  أنَّ حــائزا للموجــودات (وهــو أمــر مســتبعد علــى اعتبــار   
ــماني       لا ــمون بحـــق ضـ ــدائن المضـ ــازة الـ ــة عـــن طريـــق حيـ ــاه الأطـــراف الثالثـ ــذة تجـ تجعـــل نافـ

للموجودات ) أو سجل إشعار يتعلـق بـالحق الضـماني الاحتيـازي في السـجل في غضـون فتـرة        
زمنيــة قصــيرة تحــددها الدولــة المشــترعة بعــد حصــول المــانح علــى حيــازة الموجــودات (حــتى لا  

ات). ومن ثم، ما دام الدائن المضمون بحق ضماني احتيـازي قـد   يؤخر التسجيل تسليم الموجود
يتعلق بالحق الضـماني الاحتيـازي في غضـون الفتـرة المحـددة، تكـون لـذلك الحـق          إشعاراًسجل 

تجـاه   نافـذاً الضماني الأولويـة الغالبـة علـى الحـق الضـماني غـير الاحتيـازي المنـافس الـذي جعـل           
  تجاه الأطراف الثالثة. نافذاًلضماني الاحتيازي الأطراف الثالثة حتى قبل جعل الحق ا

من الخيار ألف علـى متطلبـات إضـافية     ٢وتنص قاعدة "الأولوية الغالبة" الواردة في الفقرة   - ٣٤
معادلـة   فكريـة للحق الضماني الاحتيـازي في مخزونـات، أو في ممتلكـات     يجب الوفاء بها لكي يكون

غــير احتيــازي منــافس. فإضــافة إلى المقتضــيات المبينــة في لهــا، "الأولويــة الغالبــة" علــى حــق ضــماني 
في الســجل بشــأن حــق  إشــعاراًســجل الــدائن المضــمون بحــق ضــماني غــير احتيــازي   ، إذا١الفقــرة 

، ضماني أنشأه المـانح في موجـود مـن نفـس نـوع الموجـودات الخاضـعة للحـق الضـماني الاحتيـازي          



 

V.16-06002 15 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4

إذا تلقـى الـدائن المضـمون بحـق ضـماني غـير       إلاَّ لبة يكون للحق الضماني الاحتيازي الأولوية الغا  لا
أنَّ من الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي. ويجب على الإشـعار أن: (أ) يفيـد ب ـ   إشعاراًاحتيازي 

ا؛ احتيازيــيا ضــمان حقًّــاالــدائن المضــمون بحــق ضــماني احتيــازي اكتســب، أو يعتــزم أن يكتســب،  
كن الـدائن المضـمون بحـق ضـماني غـير احتيـازي مـن التعـرف         للموجود يم كافياً و(ب) يقدم وصفاً

  على الموجود المتعلق بالحق الضماني الاحتيازي.
ــات أو         - ٣٥ ــة المخزون ــة في حال ــة الغالب ــق الأولوي ــات الإضــافية لتحق ــببان للمتطلب ــاك س وهن

د قيمتـها  المخزونـات يمكـن أن "تـدور" بسـرعة وأن تفق ـ    أنَّ ، بما أولاًالممتلكات الفكرية المعادلة. 
أن يضـطر ممـول محتمـل ينظـر في تقـديم ائتمـان يكـون مضـمونا         يا بسرعة فمن غير الفعال اقتصاد

ضــماني غــير احتيــازي في مخزونــات حاليــة ومقبلــة إلى الانتظــار لحــين انقضــاء الفتــرة الزمنيــة  بحــق
احتيـازي  مخزونـات المـانح غـير خاضـعة لحـق ضـماني       أنَّ قبل أن يتيقن من  ١المذكورة في الفقرة 

تكون له أولوية غالبة. وهذه المخاوف يتصدى لهـا اشـتراط اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للحصـول       
ــرة     ــذكورة في الفق ــة، الم ــة الغالب ــى الأولوي ــازة الموجــودات     ٢عل ــى حي ــانح عل ــل حصــول الم ، قب

ديمـة فحـتى   ما يصعب التمييز بين المخزونات الجديدة والمخزونات الق كثيراً، بما أنه ثانياًالمرهونة. 
الدائن المضمون الذي يتمتع بحق ضـماني في المخزونـات المقبلـة والـذي يرصـد موجـودات المـانح        
لن يكون قادرا في جميع الأوقات على أن يكتشف بسهولة وجود مخزونـات جديـدة حلـت محـل     

ة مثل هـذا الـدائن المضـمون قـد لا يكـون قـادرا علـى معرف ـ       أنَّ مخزونات قديمة مماثلة. وهذا معناه 
ــه أن تكــون خاضــعة لحــق ضــماني        أنَّ  ــا يحتمــل مع ــؤخرا مم ــزت م ــات احتي ــود المخزون بعــض بن

 احتيازي. وهذه المخاوف يتصدى لها اشتراط تقديم إشعار إضافي.

من الخيار ألف قاعدتين مهمـتين بشـأن الإشـعار الإضـافي المطلـوب       ٤وتتضمن الفقرة   -٣٦
يشمل ذلـك الإشـعار حقوقـا ضـمانية احتيازيـة       ، يجوز أنأولاًف‘. ٢‘(ب)  ٢تقديمه في الفقرة 

 مـثلاً بموجب معاملات متعددة بين الأطراف ذاتها دونما حاجة إلى تحديد كل معاملـة. وهكـذا   
يجــوز للبــائع الــذي يعتــزم الــدخول مــع نفــس المــانح الواحــد في سلســلة معــاملات يبيــع البــائع    

سـل إلى الـدائن المضـمون غـير     بموجبها للمانح مخزونات خاضـعة لحـق ضـماني احتيـازي، أن ير    
، يكـون هـذا   ثانيـاً لمجموعـة المعـاملات. و   عامـا  وصـفاً يتضمن  وحيداً إشعاراًالاحتيازي المنافس 

لتحقيــق الأولويــة الغالبــة إذا احتــاز المــانح الموجــودات الخاضــعة للحــق  الإشــعار الإضــافي كافيــاً
 مــثلاًلدولــة المشــترعة، ولــتكن الضــماني الاحتيــازي في موعــد لا يتجــاوز مــدة زمنيــة تحــددها ا 

خمس سنوات، من تاريخ تلقـي الإشـعار. ونتيجـة لتلـك القاعـدة لا حاجـة للبـائع الـذي يقـدم          
آخـر   إشـعاراً بشأن سلسلة معاملات أنشئت فيها حقـوق ضـمانية احتيازيـة لأن يرسـل      إشعاراً

 لإشعار الأول.بشأن الموجودات التي احتازها خلال تلك الفترة الزمنية من تاريخ استلام ا
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مـن الخيـار ألـف، تكـون للحـق       ٣قاعدة الأولويـة الغالبـة المـذكورة في الفقـرة      وبموجب  -٣٧
الضماني الاحتيازي في سلع استهلاكية أو ممتلكات فكرية معادلة لها، تلقائيا، أولويـة علـى الحـق    

راءات أخــرى إجــأيِّ الضــماني غــير الاحتيــازي في الموجــودات المرهونــة نفســها. ولا يلــزم اتخــاذ  
 ليتمتع الحق الضماني الاحتيازي بالأولوية الغالبة.  

ولا يتضــمن الخيــار بــاء ســوى قاعــدتي "أولويــة غالبــة". القاعــدة الأولى، المــذكورة في    -٣٨
مـن الخيـار ألـف (الـتي تنطبـق علـى المعـدات وحـدها) فيمـا عـدا أنهـا             ١، تماثل الفقرة ١الفقرة 
تلكـات الفكريـة المعادلـة للمخزونـات. أمـا القاعـدة الثانيـة،        علـى المخزونـات والمم   أيضاًتنطبق 

من الخيار ألف. وبذلك يكـون الاخـتلاف الوحيـد     ٣، فهي تماثل الفقرة ٢المذكورة في الفقرة 
الخيـار ألـف يشـترط وجـوب اتخـاذ خطـوات إضـافية حـتى         أنَّ بين الخيار ألف والخيـار بـاء هـو    

ات أو في الممتلكات الفكريـة المعادلـة للمخزونـات    تكون للحق الضماني الاحتيازي في المخزون
 أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس.

    
    الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة - ٣٩المادة 

الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٨٢إلى التوصــية  ٣٩تســتند المــادة   -٣٩
ل أولويـة حقـوق ضـمانية متنافسـة عنـدما تكـون       ). وهي تتنـاو الفصل التاسعمن  ١٧٨-١٧٣

(الـتي تعطـي الأولويـة للحقـوق الضـمانية       ٣٨احتيازية. وخلافـا للمـادة   ضمانية جمعيها حقوقا 
الاحتيازية التي تستوفي معايير معينة إزاء الحقوق الضمانية غـير الاحتيازيـة)، تتنـاول هـذه المـادة      

"للأولويـة الغالبـة" لـولا اخـتلاف الأمـور.       الأولوية فيمـا بـين حقـوق ضـمانية تكـون مسـتحقة      
، بموجــب أولاًقــرارين علــى صــعيد السياســات العامــة.   ٣٩وتجســد القاعــدة الــواردة في المــادة 

، حيث تسـتحق الحقـوق الضـمانية الاحتيازيـة     ٢، ما عدا الحالات التي تتناولها الفقرة ١الفقرة 
ة سببا لتفضيل حق على آخـر، تحـدد الأولويـة    بالالمتنافسة الأولوية الغالبة، ولا تمنح الأولوية الغ
، تكـــون للحـــق الضـــماني ٢بموجـــب الفقـــرة  ،ثانيـــاًعلـــى أســـاس القواعـــد العامـــة المنطبقـــة. و

الاحتيـازي لبــائع أو مســتأجر أو مـانح تــرخيص في ممتلكــات فكريــة أولويـة علــى حــق ضــماني    
الســلع بالائتمــان  مــورد ٢. ومــن ثم، تحمــي الفقــرة مــثلاًاحتيــازي لشــخص آخــر، كــالمقرض  

المـورد يكـون عـادة منشـأة صـغيرة أو متوسـطة الحجـم، ونـوع          مقابل مقرض المـال، حيـث إنَّ  
  .  أدناه) ٤٠الائتمان الذي تقدمه في غاية الأهمية للاقتصاد بأكمله (انظر الفقرة 
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 الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافسة  - ٤٠المادة 
    لحقوق الدائنين بحكم قضائي

الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٨٣إلى التوصــية  ٤٠ند المــادة تســت  -٤٠
المـدة   الفصل التاسع). وبـدون القاعـدة المنصـوص عليهـا في هـذه المـادة، فـإنَّ       من  ١٤٨-١٤٥

الــدائن المضــمون أنَّ لــن تكــون مفيــدة. والســبب في ذلــك هــو   ٣٨المنصــوص عليهــا في المــادة 
يازي لـن يرغـب عـادة في أن تكـون هنـاك فتـرة يكـون فيهـا         الذي يحصل على حق ضماني احت

حقه عرضة لتدني أولويته إزاء حقوق دائن بحكم قضائي. وفي تلـك الحالـة، يحتمـل أن يسـجل     
قبل إنشاء الحق الضماني، أو في أقرب وقـت ممكـن بعـد إنشـائه. وبنـاء       إشعاراًالدائن المضمون 
طول فتـرة التسـجيل ليحقـق "الأولويـة الغالبـة"       الدائن المضمون لن يستفيد من على ذلك، فإنَّ
هي حكم آخر يحمي مـورد السـلع بالائتمـان نظـرا لأهميـة هـذا        ٤٠. والمادة ٣٨بموجب المادة 

  أعلاه).   ٣٩النوع من الائتمان للاقتصاد بأكمله (انظر الفقرة 
ئتمـان في  المانح حصل من البائع على بند معـدات بالا أنَّ وعلى سبيل الإيضاح، يفترض   - ٤١

د المعــدات لضــمان التزامــه بــدفع في بنــيــا احتيازيا ضــمان حقًّــااليــوم الأول وينشــئ لصــالح البــائع 
يجعل حقـه الضـماني الاحتيـازي     إشعاراًتبقى من ثمن الشراء. وفي اليوم الخامس، سجل البائع  ما

ث، حصـل الـدائن بحكـم    تجاه الأطـراف الثالثـة. وفيمـا بـين هـذين التـاريخين، في اليـوم الثال ـ        نافذاً
للحصـول علـى    ٣٧مـن المـادة    ١قضائي على حكم ضد المانح واتخذ الخطوات المبينـة في الفقـرة   
، تكـون لحقـوق   ٣٧مـن المـادة    ١حقوق في بنـد المعـدات. وبموجـب القاعـدة الـواردة في الفقـرة       

صــل علــى الــدائن بحكـم قضــائي ح نَّ الـدائن بحكــم قضــائي أولويـة علــى الحــق الضـماني للبــائع لأ   
 ٤٠إعمـال المـادة   إلاَّ أنَّ تجـاه الأطـراف الثالثـة.     نافـذاً حقوقه قبل أن يصبح الحق الضماني للبائع 

 يؤدي إلى إعطاء الحق الضماني للبائع أولوية على حقوق الدائن بحكم قضائي.
    

  الحقوق الضمانية المتنافسة في عائدات الموجودات  - ٤١المادة 
     الخاضعة لحق ضماني احتيازي

الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٨٥إلى التوصــية  ٤١تســتند المــادة   -٤٢
الحــق أنَّ علــى  ٣٨). ويــنص الخيــاران ألــف وبــاء مــن المــادة  الفصــل التاســعمــن  ١٧٢-١٥٨

الضماني الاحتيـازي يتمتـع، في ظـروف معينـة، بالأولويـة علـى الحـق الضـماني غـير الاحتيـازي           
جــودات المرهونــة الواحــدة حــتى ولــو كانــت الأولويــة ســتعطى، بموجــب  المنــافس في نفــس المو

، للحق الضماني غير الاحتيازي. وتحـدد هـذه المـادة    ٢٩قاعدة الأولوية العامة الواردة في المادة 
ما إذا كانت تلك "الأولوية الغالبـة" علـى الحقـوق الضـمانية غـير الاحتيازيـة تمتـد إلى عائـدات         
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تخضــع للحــق الضــماني الاحتيــازي بحيــث يكــون للحــق الضــماني في   الموجــودات المرهونــة الــتي
  أولوية غالبة. أيضاًالعائدات في الموجودات الخاضعة لحق ضماني احتيازي 

، يحصــل الــدائن المضــمون الــذي لــه حــق ١٠وبموجــب المبــادئ العامــة الــواردة في المــادة   -٤٣
تحديد المـتأتية من تلك الموجودات ضماني في الموجودات على حق ضماني في العائدات القابلة لل
تجـاه الأطـراف الثالثـة.     نافـذاً ، ١٩ويكون ذلك الحق الضماني، في ظل الظـروف المبينـة في المـادة    
ية غـــير احتيازيـــة مثلمـــا ينطبـــق    وينطبـــق ذلـــك علـــى الموجـــودات الخاضـــعة لحقـــوق ضـــمان      

، ٣٢ ردة في المــادةالموجــودات الخاضــعة لحقــوق ضــمانية احتيازيــة. وبموجــب القاعــدة الــوا علــى
تكون أولوية الحـق الضـماني في العائـدات مماثلـة لأولويـة الحـق الضـماني في الموجـودات المرهونـة          
الأصلية. وتقضي تلك القاعدة بأن يكون للحق الضماني في عائـدات الموجـودات الخاضـعة لحـق     

وجـودات المرهونـة   ضماني احتيازي نفـس "الأولويـة الغالبـة" الـتي يتمتـع بهـا الحـق الضـماني في الم        
بحصر امتداد "الأولويـة الغالبـة"    ٣٢تقيد المدى الذي تذهب إليه المادة  ٤١المادة إلاَّ أنَّ الأصلية. 

إلى العائدات في أنواع معينة فقط من الموجودات الخاضعة لحـق ضـماني احتيـازي (الخيـار ألـف)      
  باء). لاق (الخيارعائدات على الإطأيِّ أو بعدم امتداد "الأولوية الغالبة" إلى 

وبموجب الخيار ألـف، تمتـد "الأولويـة الغالبـة" فيمـا يتعلـق بـالموجودات الخاضـعة لحـق            -٤٤
عنــدما تتــألف الموجــودات الخاضــعة إلاَّ ضــماني احتيــازي إلى عائــدات تلــك الموجــودات دائمــا 

ا. للحق الضـماني الاحتيـازي مـن مخزونـات أو سـلع اسـتهلاكية أو ممتلكـات فكريـة معادلـة له ـ         
فعندما تكون الموجودات الخاضعة للحق الضماني الاحتيازي عبارة عـن مخزونـات أو ممتلكـات    
فكريـة معادلـة لهـا يتوقــف امتـداد "الأولويـة الغالبـة" إلى العائــدات علـى طبيعـة العائـدات. فــإذا          
كانت العائدات عبارة عن مستحقات أو صـكوك قابلـة للتـداول أو حقـوق في تقاضـي أمـوال       

ــة في ــا إذا اتخــذت        مودع ــدات. أم ــة" إلى تلــك العائ ــة الغالب ــد "الأولوي حســاب مصــرفي، لم تمت
ــة".      ــة الغالب ــا "الأولوي ــدت إليه ــدات شــكلا آخــر، امت ــدما تكــون الموجــودات   إلاَّ العائ ــه عن أن

الخاضعة للحق الضماني الاحتيازي عبارة عـن سـلع اسـتهلاكية أو ممتلكـات فكريـة أو حقـوق       
ممتلكــات فكريــة يســتخدمها المــانح أو يعتــزم اســتخدامها في  مــرخص لــه بموجــب تــرخيص في 

  زلية، لا تمتد "الأولوية الغالبة" إلى العائدات. المقام الأول لأغراض شخصية أو عائلية أو من
ــن          - ٤٥ ــة م ــواع معين ــة" لأن ــة الغالب ــدم إعطــاء "الأولوي ــرار ع ــزى الســبب الرئيســي في ق ويع

 سيواجهها الدائنون المضمونون المنافسون الـذين لـديهم   العائدات في الخيار ألف إلى الصعوبة التي
مــن تلــك الحقــوق يعتــبر عائــدات متأتيــة مــن   حقــوق ضــمانية في حقــوق ســداد عنــد تحديــد أيٍّ 
طبقـت   لـذلك، إذا  تبعـاً منـها لـيس كـذلك. و    موجودات خاضعة لحقوق ضـمانية احتيازيـة وأيٍّ  

ائــدات، قــد يكتفــي الــدائنون المضــمونون  معاملــة "الأولويــة الغالبــة" علــى تلــك الأنــواع مــن الع  
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جميـع حقـوق السـداد    أنَّ المنافسون الذين لديهم حقوق ضـمانية في حقـوق سـداد بـأنْ يفترضـوا      
  إليها. تلك عبارة عن عائدات، ومن ثم يقللون الائتمانات التي يقدمونها استنادا

جودات الخاضــعة لحــق "الأولويــة الغالبــة" فيمــا يتعلــق بــالموأنَّ ويــنص الخيــار بــاء علــى   -٤٦
ــدات تلــك الموجــودات في     ــد إلى عائ ــازي لا تمت ظــرف مــن الظــروف، وهــو   أيِّ ضــماني احتي

. ٢٩سيستتبع تحديد أولوية الحق الضماني في العائدات بموجب المبـدأ العـام الـوارد في المـادة      ما
الـوارد في   ويتاح هذا الخيار للدول التي لا ترغـب في التمييـز بـين أنـواع العائـدات علـى النحـو       

  الخيار ألف.
أعــلاه)، لا يتنــاول  ٢٣(انظــر الفقــرة  ٣٥القــانون النمــوذجي باســتثناء المــادة أنَّ وبمــا   -٤٧

 ١٨٦مـواد علـى غـرار التوصـية      المسائل المتعلقة بالإعسار، لم تدرج في القانون النمـوذجي أيُّ 
لــى الحقــوق الضــمانية مــن دليــل المعــاملات المضــمونة لتنــاول تطبيــق قواعــد الأولويــة الخاصــة ع

أنه ليس في تلك المواد ما يوحي ضمنا بأنـه لا يمكـن تطبيـق قـانون الإعسـار في      إلاَّ الاحتيازية. 
تلك الأحكام، من ثم، لا تنطبق على الحقـوق الضـمانية   أنَّ ب ظل قانون المعاملات المضمونة، و

 الاحتيازية في حالة الإعسار.
    

   يازية الممتدة إلى كتلة أو منتجتالحقوق الضمانية الاح - ٤٢المادة 
    المنتجذلك المنافسة لحقوق ضمانية غير احتيازية في الكتلة أو و

في يـا  احتيازيا ضـمان  حقًّـا نشـأ  الات الـتي يكـون فيهـا المـانح قـد أ     الح ـ ٤٢تتناول المـادة    -٤٨
الكتلـة أو  في يا ضـمان  حقًّـا  أيضـاً نشـأ  يما بعد جزءا من كتلة أو منتج؛ وأموجودات أصبحت ف
الـدائن المضـمون يكـون لـه، عنـدما تصـبح الموجـودات الأصـلية         أنَّ ب ـ ١١المنتج. وتقضي المادة 

رهنـا بالحـدود المبينـة في     أو ذلـك المنـتج  جزءا من الكتلة أو المنتج، حق ضماني في تلـك الكتلـة   
بـع مـن احتيـاز    الحق الضماني في الكتلة أو المنـتج الـذي ين  أنَّ على  ٤٢تلك المادة. وتنص المادة 

الحق الضماني في الموجودات المنفصلة تكون له الأولوية على الحق الضماني في الكتلة أو المنـتج  
باعتبــاره موجــودات مرهونــة أصــلية حــتى لــو كــان الحــق الضــماني الأخــير ســيحظى بالأولويــة   

  .٢٩بموجب القاعدة الواردة في المادة 
    

    إنزال مرتبة الأولوية - ٤٣المادة 
ــ  -٤٩ ــادة تس ــر      ٩٤إلى التوصــية  ٤٣تند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي ــرات م الفق

شخص أن يوافق على تخفـيض مرتبـة   يِّ لأ ١الفصل الخامس). وتتيح الفقرة من  ١٣١-١٢٨
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مطالب منـافس إلى مسـتوى أدنى ممـا كـان سـيترتب علـى تطبيـق        أيِّ أولوية حقه الضماني تجاه 
  الفصل لولا تلك الموافقة. قواعد الأولوية الواردة في هذا

ويجــوز أن يتخــذ هــذا الاتفــاق، الــذي يشــار إليــه عــادة باتفــاق إنــزال مرتبــة الأولويــة،   -٥٠
شــكل اتفــاق ثنــائي بــين الطــرف الــذي يوافــق علــى تخفــيض مرتبــة الأولويــة والمطالــب المنــافس 

انح في العـادة) مـن   (تجـاه الم ـ يـا  أحاد التزامـاً  أيضـاً الذي سيستفيد من ذلك الاتفاق؛ وقد يكون 
الطرف الذي يوافق على تخفيض مرتبة الأولوية بأن تكون أولويته أدنى مـن أولويـة المسـتفيدين    
المشار إليهم في الالتزام. وتحكم هذه المادة ذلك الاتفاق مـا دام قـد أبـرم بـين الـدائن المضـمون       

ن ومطالـب منـافس آخـر    والمانح، أو بين دائنيْن مضمونيْن اثنين أو أكثـر، أو بـين دائـن مضـمو    
  (مثل الدائن بحكم قضائي أو ممثل الإعسار).

الأطراف فيـه ولا يـؤدي إلى   إلاَّ اتفاق إنزال مرتبة الأولوية لا يلزم أنَّ  ٢وتوضح الفقرة   -٥١
طرف آخر. فعلى سبيل المثال، يفترض وجود ثلاثة دائـنين مضـمونين،   أيِّ إنزال مرتبة مطالبات 

يـورو   ١٠يورو و ٥٠نفس الموجودات المرهونة لضمان مطالبات بمبلغ لديهم حقوق ضمانية في 
ترتيـب الأولويـات هـو الـدائن المضـمون الأول، ثم      أنَّ يورو على التوالي. ويفترض كـذلك   ٧٠و

الدائن المضمون الأول أنزل مرتبة مطالبته أنَّ الدائن المضمون الثاني، ثم الدائن المضمون الثالث، و
، يكـون مفعـول إنـزال مرتبـة     ٢ن الثالث. وبموجب القاعدة الواردة في الفقـرة  تجاه الدائن المضمو

 ٥٠الأولويــة أن يخلــف الــدائن المضــمون الثالــث الــدائن المضــمون الأول في مرتبــة أولويتــه حــتى   
  يورو التالية. ١٠يورو، ولا تتأثر مطالبة الدائن المضمون الثاني في مبلغ الـ

    
    لموجودات المرهونة الآجلةجلة والف الآسُّال - ٤٤المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٩٩إلى  ٩٧إلى التوصـيات مـن    ٤٤تستند المـادة    -٥٢
بإمكان الحق الضماني أن يضمن الالتزامات أنَّ الفصل الخامس). وبما من  ١٤٣-١٣٥ الفقرات

وجـودات الـتي أنشـئت أو    بإمكـان الم أنَّ ) و٧التي تنشأ بعـد إبـرام الاتفـاق الضـماني (انظـر المـادة       
)، توضـح هـذه   ٨اكتسبت بعد إبرام الاتفاق الضماني أن تضـمن الالتـزام المضـمون (انظـر المـادة      

  المادة أولوية الحق الضماني في تلك الظروف.
أولويـة الحـق الضـماني تمتـد إلى جميـع الالتزامـات الـتي يضـمنها         أنَّ على  ١وتنص الفقرة   -٥٣

الحــق  فــإنَّتكبــد تلــك الالتزامــات. وهكــذا  فيــه ت الــذي جــرى ذلــك الحــق، دون اعتبــار للوق ــ
د الالتـزام المضـمون برمتـه    تكب ـمطالـب منـافس سـواء    له نفس مرتبة الأولوية علـى حـق   الضماني 

الحق الضماني أو قبله، وبغض النظر عما إذا كان الحق الضـماني يضـمن الالتزامـات     إنشاءوقت 
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تجـاه   نافـذاً لى أنه عندما يكون الحق الضماني قـد جعـل   ع ٢المتكبدة فيما بعد. كما تنص الفقرة 
الأطراف الثالثة بواسطة تسجيل إشعار، تظل الأولوية الناتجة عن توقيت ذلـك الإشـعار بموجـب    

مماثلـة كمـا هـي دون تغـيير بغـض النظـر عمـا إذا كانـت الموجـودات المرهونـة مملوكـة             ٢٩المادة 
  بعد.  للمانح وقت تسجيل الإشعار أو اكتسبت فيما

    
    عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني - ٤٥المادة 

ــادة    -٥٤ ــتند الم ــر      ٩٣إلى التوصــية  ٤٥تس ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي ــرات م الفق
الفصل الخامس). ولا يعتد بعلم الدائن المضمون بوجود حق ضـماني منـافس   من  ١٢٧-١٢٥

ــين الحــق الض ــ      ــة ب ــد الأولوي ــد تحدي ــذلك عن ــه ب ــدم علم ــوق   أو ع ــدائن المضــمون والحق ماني لل
مـن قواعـد    أو أيٍّ ٢٩الضمانية المنافسة سواء بموجب قاعدة الأولويـة العامـة الـواردة في المـادة     

الأولويـة لا  أنَّ الأولوية الخاصة. ويشار إلى هذه المسـألة صـراحة في هـذه المـادة للتشـديد علـى       
واعــد بشــأن الأولويــة، لا علــى أســاس  علــى أســاس الوقــائع المشــار إليهــا في تلــك الق إلاَّ تحــدد 

سـوى علـى العلـم بوجـود حـق ضـماني        ٤٥حالات علم ذاتية يصعب إثباتها. ولا تنطبق المادة 
ــد         ــد تحدي ــة عن ــائع أخــرى أهمي ــم بوق ــد يكــون للعل ــانون النمــوذجي، ق ــافس. فبموجــب الق من

أنَّ علـم ب ـ  يأخذ بـائع موجـودات مرهونـة ملموسـة، يكـون علـى       الأولوية. فعلى سبيل المثال لا
بيعهــا ينتــهك حقــوق دائــن مضــمون ذي حــق ضــماني في تلــك الموجــودات بموجــب الاتفــاق    

  ).٣٤من المادة  ٤الضماني، حقوقه خالصة من الحق الضماني (انظر الفقرة 
    

      القواعد الخاصة بموجودات معينة - باء
    الصكوك القابلة للتداول - ٤٦المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٠٢و ١٠١ إلى التوصــيتين ٤٦تســتند المــادة   -٥٥
 ١٠١وصـيتين  والت ٤٦الفصـل الخـامس). والاختلافـات بـين المـادة      مـن   ١٥٦-١٥٤الفقرات 

علـى تنـاول الأولويـة     ١ها الطابع الصياغي وهـي ترمـي إلى ضـمان اقتصـار الفقـرة      مرد ١٠٢و
للتداول، بينمـا تتنـاول الفقـرة    النسبية للحقوق الضمانية المنافسة في نفس الصك الواحد القابل 

حقوق الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في صك قابل للتـداول تجـاه مشـتري الصـك      ٢
  شخص ينقل إليه هذا الصك رضائيا.أيِّ القابل للتداول أو 

 نافـذاً ، تكون للحق الضماني في الصك القابل للتداول الـذي جعـل   ١وبموجب الفقرة   -٥٦
ة بحيازة الدائن المضمون الصك القابل للتـداول أولويـة علـى الحـق الضـماني      تجاه الأطراف الثالث



 

22 V.16-06002 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4 

تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار، دون       نافـذاً في نفس الصك القابل للتداول الذي جعـل  
اعتبار للترتيب الذي أصبح به الحقان الضمانيان نافذيْن تجاه الأطراف الثالثة. ويتسـق هـذا مـع    

 ؤديه الحيازة في قانون الصكوك القابلة للتداول.الدور المهم الذي ت

 ، يأخذ بعض المشترين أو غيرهم من المنقول إليهم الـذين حصـلوا علـى   ٢وبموجب الفقرة   - ٥٧
الصك القابل للتداول حقوقهم في الصـك خالصـة مـن الحـق الضـماني النافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة          

بإمكــان مشــتري الصــك القابــل أنَّ بــ ٢قــرة بتســجيل إشــعار. وعلــى نحــو أكثــر تحديــدا، تقضــي الف
أن يحتــاز حقوقــه خالصــة مــن الحــق يا شــخص آخــر ينقــل إليــه ذلــك الصــك رضــائ أيِّ للتــداول أو 

الشــخص الــذي أنَّ (أ) علــى  ٢، تــنص الفقــرة أولاًالضــماني في ذلــك الصــك بإحــدى طــريقتين. فــ
ينبغــي ( كْــم هــذا الشــخصيصــبح صــاحب الصــك القابــل للتــداول المتمتــع بالحمايــة، أو مــن في ح 

 بموجــب قــانون الدولــة المشــترعة (أ))  ٢للدولــة المشــترعة أن تــدرج المصــطلح المناســب في الفقــرة   
أنَّ (ب) علـى   ٢، تـنص الفقـرة   ثانيـاً  حق ضماني قائم فيه.أيِّ يكتسب حقه في الصك خالصا من 

المقابلـة لـه دون علـم     المشتري أو المنقول إليه الآخر الذي حصـل علـى حيـازة الصـك وقـدم القيمـة      
البيع أو النقل بطريقة أخرى ينتهك حقـوق الـدائن المضـمون يكتسـب هـو الآخـر حقـه في        أنَّ منه ب

، ١الصك خالصا من ذلك الحق الضماني. وكما هو الحال فيما يتعلق بالقاعـدة الـواردة في الفقـرة    
  تداول.تحفظ هذه القاعدة للحيازة دورها المهم في قانون الصكوك القابلة لل

شـخص آخـر    ولا يمنع العلم بوجود حق ضماني مشتري الصك القابل للتداول أو أيَّ  -٥٨
مــن اكتســاب حقوقــه في الصــك خالصــة مــن الحــق الضــماني    يا ينقــل إليــه هــذا الصــك رضــائ 

(ب) (وإن يكن العلم بذلك قد يمنع المشتري مـن التأهـل كمشـتر أو مـنْ في      ٢بموجب الفقرة 
ة، ومـن ثم، قـد يمنـع المشـتري مـن أخـذ حقـه خالصـا مـن الحـق الضـماني            حكمه متمتع بالحماي

النقل ينتهك حقوق الدائن المضمون بمقتضـى الاتفـاق   أنَّ العلم ب (أ)). بل إنَّ ٢بموجب الفقرة 
الضماني هو وحده الذي يمنـع المنقـول إليـه مـن اكتسـاب حقوقـه في الصـك خالصـة مـن الحـق           

) مـن  خني "العلـم"، حسـب التعريـف الـوارد في الفقـرة (     (ب). ويع ٢الضماني بموجب الفقرة 
، "العلــم الفعلــي". وقــد حــذفت الإشــارة إلى "حســن النيــة" الــتي كانــت متضــمنة في     ٢المــادة 

أنَّ عدم العلم يعني تـوافر حسـن النيـة أساسـا وعلـى اعتبـار       أنَّ (ب) على اعتبار  ١٠٢التوصية 
  لتجسيد معيار سلوكي موضوعي.إلاَّ جي مفهوم حسن النية لم يستخدم في القانون النموذ

    
    الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ٤٧المادة 

 ن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر   مــ ١٠٥- ١٠٣إلى التوصــيات  ٤٧تســتند المــادة    - ٥٩
الفصل الخامس). وهي تحدد الأولوية بـين الحقـوق الضـمانية المتنافسـة     من  ١٦٣- ١٥٧الفقرات 
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ق تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي ســواء أكانــت تلــك الحقــوق في التقاضــي    في حــ
 ١للفقـرة   وفقـاً عبارة عن موجودات مرهونة أصلية أم عائدات حق ضماني في ممتلكات أخـرى ( 

، يكون الحق الضـماني في العائـدات في شـكل الحـق في تقاضـي الأمـوال المودعـة في        ١٩من المادة 
ى نحـــو تلقـــائي تجـــاه الأطـــراف الثالثـــة إذا كـــان الحـــق الضـــماني في علـــ نافـــذاًحســـاب مصـــرفي 

تجـاه الأطـراف الثالثـة). وتكمـن مـبررات القواعـد الـواردة في         نافـذاً الموجودات المرهونة الأصـلية  
  في تحاشي جعل المؤسسة المأذون لها بتلقي ودائع مخلة بالتزاماتها بموجب قانون آخر.   ٤٧المادة 
الحـق الضـماني في حــق   أنَّ مجتمعـة إلى اسـتنتاج مفــاده    ٣إلى  ١ن وتفضـي الفقـرات م ــ   -٦٠

مـن   تجـاه الأطـراف الثالثـة بـأيٍّ     نافـذاً تقاضي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي، الـذي جعـل       
 نافـذاً ، تكون له الأولوية على الحق الضماني الذي جعـل  ٢٥الطرائق المنصوص عليها في المادة 

الحـق الضـماني في    ، فـإنَّ ١ر في السـجل. وبموجـب الفقـرة    تجاه الأطراف الثالثة بتسـجيل إشـعا  
تجـاه الأطـراف الثالثـة بسـبب      نافـذاً حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصـرفي الـذي جعـل    

ــع الحقــوق         ــى جمي ــة عل ــدائن المضــمون أصــبح هــو صــاحب الحســاب يحظــى بالأولوي كــون ال
الأولويـة، بنـاء علـى الفقـرتين      الضمانية المنافسة في نفس الموجـودات الواحـدة. ويليـه في مرتبـة    

الحـق الضـماني في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي الـذي           ما يلـي: (أ)  ٣و ٢
بالنسـبة لـه؛ و(ب) الحـق الضـماني      يكون الدائن المضمون هو المؤسسة المأذون لها بتلقي ودائـع 

، إذا كـان  ٤الفقـرة  تجاه الأطراف الثالثة عن طريق اتفـاق سـيطرة. وبموجـب     نافذاًالذي جعل 
  هناك أكثر من اتفاق سيطرة واحد، تحدد الأولوية على أساس ترتيب إبرام اتفاقات السيطرة.

، وباســتثناء الحــالات الــتي يصــبح فيهــا الــدائن المضــمون صــاحب   ٥وبموجــب الفقــرة   -٦١
الحساب، تكون للحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصـرفي مرتبـة أدنى   

ــع   مــن ــانون آخــر، في أن تقــوم بمقاصــة    حقــوق المؤسســة المــأذون لهــا بتلقــي ودائ ، بموجــب ق
المطالبات المستحقة على المانح من التزاماتها حياله فيما يخص حق المـانح في تقاضـي أمـوال مـن     

مـن فقـدان حقوقهـا     الحساب المصرفي. وهذه القاعدة تحمي المؤسسـة المـأذون لهـا بتلقـي ودائـع     
  ون علمها أو موافقتها.في المقاصة د

بأنه عند نقل أموال من حساب مصرفي بنـاء علـى مبـادرة المـانح أو      ٦وتقضي الفقرة   -٦٢
حـق ضـماني في حـق تقاضـي أمـوال      أيِّ بإذن منـه، يكتسـب المنقـول إليـه حقوقـه خالصـة مـن        

هك هـذا النقـل ينت ـ  أنَّ مودعة في هذا الحسـاب المصـرفي، مـا دام المنقـول إليـه لـيس علـى علـم ب ـ        
للـدائن المضـمون مـن حقـوق بمقتضـى الاتفـاق الضـماني. ويشـمل "نقـل الأمـوال" عمليـات             ما

النقل من خلال مجموعـة متنوعـة مـن الآليـات، بمـا في ذلـك الشـيكات والوسـائل الإلكترونيـة.          
  إلى الحفاظ على حرية تداول الأموال. ٦وتهدف الفقرة 
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ه أمـوال مـن الحسـاب المصـرفي مـن      ولا يمنع العلـم بوجـود حـق ضـماني مـن نقلـت إلي ـ        -٦٣
النقــل ينتــهك حقــوق الــدائن أنَّ العلــم بــ اكتســاب حقوقــه خالصــة مــن الحــق الضــماني، بــل إنَّ

المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني هو وحده الذي يمنع المنقول إليه من أخـذ حقوقـه خالصـة.    
لم الفعلـي". والمقصـود   ، "الع٢) من المادة خويعني "العلم"، حسب التعريف الوارد في الفقرة (

هو الحفاظ على حقوق من تنقـل إلـيهم أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي بموجـب         ٧بالفقرة 
  قانون آخر تحدده الدولة المشترعة.

    
    النقود - ٤٨المادة 

 ١٦٤الفقـرة  من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١٠٦إلى التوصية  ٤٨تستند المادة   -٦٤
نـها هـو الحفـاظ علـى قابليـة تـداول النقـود. ومـن ثم، تقضـي          الفصل الخامس). والغـرض م من 

بأن يكتسب الشخص الذي تنقل إليـه نقـود مرهونـة حقوقـه فيهـا خالصـة مـن الحـق          ١الفقرة 
هـذا النقـل ينتـهك مـا للـدائن المضـمون مـن        أنَّ الضماني، ما لم يكن ذلك الشخص على علم ب

) مـن  خالتعريـف الـوارد في الفقـرة (    حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني. ويعني "العلـم"، حسـب  
ــادة  ــرة   ٢الم ــي". وبموجــب الفق ــم الفعل ــود، لا ينبغــي     ،٢، "العل ــداول النق ــى ت وللمحافظــة عل

أن تمس حقوق الأشخاص الذين يحوزون النقود بمقتضـى القـانون    ١للقاعدة الواردة في الفقرة 
  ذي الصلة الذي تحدده الدولة المشترعة .

    
 القابلة للتداول والموجودات الملموسة  المستندات - ٤٩المادة 

    بمستندات قابلة للتداول المشمولة
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٠٩و ١٠٨إلى التوصــيتين  ٤٩تســتند المــادة   -٦٥

الفصل الخـامس). وهـي مصـممة للحفـاظ علـى الممارسـات الحاليـة        من  ١٦٩-١٦٧الفقرات 
ت الملموســة المشــمولة (أو الممثلــة) بالمســتند القابــل   الــتي تــدرج بموجبــها الحقــوق في الموجــودا  

للتداول ضمن المستند القابل للتداول بحيث لا يلزم عمومـا للأطـراف الـتي تتعامـل مـع المسـتند       
لـذلك،   وفقـاً أن تعنى بشكل منفصل بالمطالبات المتعلقة بالموجودات غير الـواردة في المسـتند. و  

تجــاه  نافــذاً موجــودات ملموســة، الــذي جعــل  ، تكــون للحــق الضــماني في ١بموجــب الفقــرة 
الأطــراف الثالثــة مــن خــلال حيــازة المســتند القابــل للتــداول الــذي يشــمل تلــك الموجــودات،     

  تجاه الأطراف الثالثة بأية وسيلة أخرى. نافذاًأولوية على الحق الضماني المنافس الذي جعل 
هــي تــنص علــى أنــه، باســتثناء  اســتثناء مــن هــذه القاعــدة العامــة. ف  ٢ويــرد في الفقــرة   -٦٦

الحالات التي تكون فيها الموجودات المرهونـة عبـارة عـن مخزونـات، لا تنطبـق القاعـدة الـواردة        
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تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل      نافـذاً على حـق ضـماني في الموجـودات المرهونـة جعـل       ١في الفقرة 
أو موعـد إبـرام اتفـاق    الموعد الذي أصبحت فيه الموجودات مشـمولة بالمسـتند القابـل للتـداول     

بين المانح والدائن المضمون الحائز للمستند القابل للتـداول. وينبغـي أن يـنص الاتفـاق علـى أن      
تكون الموجودات مشمولة بمستند قابـل للتـداول، شـريطة أن تكـون الموجـودات قـد أصـبحت        

  ة المشترعة.مشمولة بذلك المستند القابل للتداول في غضون الوقت الذي تحدده الدوليا فعل
    

    الممتلكات الفكرية - ٥٠المادة 
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٥إلى التوصــية  ٥٠تســتند المــادة   -٦٧

مـن المـادة    ٦القاعـدة الـواردة في الفقـرة    أنَّ ). والغرض منها هو توضيح ٢١٢-١٩٣الفقرات 
للممتلكــات الفكريــة الــتي هــي  لا تلغــي الحقــوق الأخــرى للــدائن المضــمون بصــفته مالكــاً ٣٤

مفهـوم "سـياق   نَّ باستخدامها. ولهذا التوضيح أهميتـه الخاصـة لأ   صاًموضوع الترخيص أو مرخَّ
، هو من مفـاهيم القـانون التجـاري ولـيس     ٣٤من المادة  ٦العمل المعتاد"، المستخدم في الفقرة 

يسـبب لبسـا في سـياق الملكيـة     مستمدا من القانون المتعلـق بالملكيـة الفكريـة، ممـا مـن شـأنه أن       
الفكريــة. ففــي العــادة، لا يميــز القــانون المتعلــق بالملكيــة الفكريــة في هــذا الصــدد بــين الــرخص   

  الحصرية وغير الحصرية، بل يركز على ما إذا كان أم لم يكن هناك إذن باستخدام الرخصة.
غـير متـأثرة    ويترتب على ذلـك أنـه مـا لم يـأذن الـدائن المضـمون للمـانح بمـنح رخـص           -٦٨

المـانح سـوف يعتمـد علـى الإيـرادات المتأتيـة مـن        نَّ بالحق الضماني (وهذا ما سيحدث عـادة لأ 
المـرخص لـه سـيأخذ الرخصـة خاضــعة      إتـاوات الرخصـة لكـي يسـدد الالتـزام المضــمون)، فـإنَّ      

للحق الضماني. ومن ثم، ففي حـال تقصـير المـانح، سـيكون بمقـدور الـدائن المضـمون أن ينْفـذ         
الضماني في الممتلكات الفكرية المرخصة فيبيعها أو يرخص باستخدامها خالصة مـن تلـك    حقه

الشخص الذي يحصل على حق ضماني من المرخص له لن يحصل علـى حـق   أنَّ الرخصة. كما 
 المرخص له لن يكون قد حصل على رخصة مأذون بهـا، فـلا يكـون لديـه أيُّ    نَّ ضماني نافذ لأ

  فيه.ا يضمان حقًّاحق لكي ينشئ 
    

    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ٥١المادة 
لم يعـالج في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي يسـتبعد مـن         موضـوعاً  ٥١تتناول المادة   -٦٩

). وبغيـة  ٤نطاقه الحقوق الضمانية في كل أنواع الأوراق المالية (انظر الفقرة (ج) من التوصية 
مارسات القائمة فيما يتعلق بـالأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى      عدم التعارض مع الأعراف والم

بطريقــة مماثلــة لقواعــد  ٢٩وسـيط، تعــدل هــذه المــادة قاعــدة الأولويــة العامــة الــواردة في المــادة  
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الأولوية الخاصة المتعلقة بالحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول وحقوق تقاضـي أمـوال   
  مودعة في حساب مصرفي.

ففيما يخص الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط الـتي صـدرت بهـا شـهادات، تـنص        -٧٠
تجــاه الأطــراف الثالثــة مــن خــلال حيــازة   نافــذاًعــل الحــق الضــماني الــذي جُأنَّ علــى  ١الفقــرة 

نشـأه المـانح نفسـه    أالدائن المضمون للشهادة تكون له أولوية على الحق الضماني المنافس الـذي  
اه الأطراف الثالثة من خـلال تسـجيل إشـعار في السـجل. وهـذا الحكـم يـوازي        تج نافذاًعل وجُ

  ,٤٦من المادة  ١القاعدة الخاصة بالصكوك القابلة للتداول، الواردة في الفقرة 
وفيما يخص الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصدر بهـا شـهادات، تـنص      -٧١

تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتسـجيل في الـدفاتر       نافـذاً جعـل   الحق الضماني الذيأنَّ على  ٢الفقرة 
التي يحتفظ بها لهذا الغرض من جانـب المصـدر أو شـخص آخـر ينـوب عنـه تكـون لـه الأولويـة          

طريقـة  أيِّ تجـاه الأطـراف الثالثـة ب ـ    نافـذاً على الحق الضماني في نفس تلك الأوراق الذي جعل 
شـير بشـأن الحـق الضـماني أو تسـجيل اسـم       أخرى. ويمكن أن يأخذ ذلك التسـجيل شـكل التأ  

الــدائن المضــمون باعتبــاره صــاحب الأوراق الماليــة في دفــاتر المصــدر. ويجــوز أن تختــار الدولــة    
 ١المشترعة الطريقة الأنسب لنظامها القانوني. وهذه القاعـدة تماثـل القاعـدة الـواردة في الفقـرة      

ب مصـرفي. والمـبررات الـتي تسـتند     بشـأن حقوق تقاضي أموال مودعـة في حسـا   ٤٧من المادة 
هذا التأشير أو التسجيل في دفاتر المصدر يؤدي وظيفـة مماثلـة لكـون    أنَّ إليها تلك القاعدة هي 

  الدائن المضمون أصبح صاحب الحساب المصرفي.
يـة غـير المودعـة لـدى وسـيط الـتي       علـى الأوراق المال إلاَّ  ٤و ٣كما لا تنطبق الفقرتـان    -٧٢
مــن  ٤و ٣ادات. وهمــا توازيــان القاعــدتين الممــاثلتين الــواردتين في الفقــرتين  تصــدر بهــا شــه لم

الأولويـة   ٣بشأن حقوق تقاضي أموال مودعة في حسـاب مصـرفي. وتعطـي الفقـرة      ٤٧المادة 
تجـاه الأطــراف الثالثـة مـن خــلال إبـرام اتفــاق سـيطرة علــى       نافــذاًللحـق الضـماني الــذي جعـل    

ــوق الضــمانية الأخــرى في الأ   ــوق      الحق ــين الحق ــة ب ــق بالأولوي ــا يتعل ــة نفســها. وفيم وراق المالي
الضمانية التي جعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة من خـلال إبـرام اتفـاق سـيطرة، تعطـي الفقـرة       

  الأولوية حسب الترتيب الذي أبرمت به تلك الاتفاقات. ٤
ير مودعـة لـدى   إلى الحفاظ على حقوق من تنقل إليهم أوراق مالية غ ـ ٥وترمي الفقرة   -٧٣

. وتقـر  ٤٧مـن المـادة    ٧وسيط بموجب قانون آخر تحدده الدولة المشترعة. وهي توازي الفقـرة  
بأنه يجوز أن يكون للدول المشترعة نظم مختلطة لحماية بعض أصحاب الأوراق الماليـة   ٥الفقرة 

ه الــنظم قــد هــذأنَّ غــير المودعــة لــدى وســيط بموجــب قوانينــها المرتبطــة بنقــل الأوراق الماليــة، و
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 أوسع مما في حالة الصكوك القابلـة للتـداول والمسـتندات القابلـة للتـداول. ومـن ثم،       تتباين تبايناً
، الـتي  ٤٩من المادة  ٣، والفقرة ٤٧من المادة  ٦، والفقرة ٤٦من المادة  ٢وعلى عكس الفقرة 

ال مـن حسـابات   والأمـو  تحمي الأشخاص الذين تنقل إليهم الصكوك القابلـة للتـداول المرهونـة،   
  ببساطة إلى تلك النظم. ٥١من المادة  ٥مصرفية، والمستندات القابلة للتداول، تحيل الفقرة 

 


